كلمة

السيد المهندس وزير الدولة لشئون البيئة
فى ورشة عمل تدشين مشروع دعم المنظومة الوطنية للسلامة الأحيائية

السيدات والسادة:

     لا شك أننا نعيش حاليا عصر التكنولوجيا الحيوية والتى أصبحت ركيزة أساسية فى مجالات شتى للاستخدامات البشرية فى الزراعة والطعام والصناعة والصحة والطاقة والإنتاج الحيوى وغيرها. وهى تحمل فى طياتها الكثير من رفاهية الحياة وتحسين المجتمعات كما قد تجلب أحيانا أضراراً مؤثرة وتحولات جينية خطيرة لاسيما وأن الكثير من أسرارها مازالت تحتفظ به الدول الكبرى. وهذا يستدعى من الدول توفير أساليب للسيطرة على استخداماتها وتداولها وتأمين المواطنين من مثاليها وتعظيم الفوائد النابعة عنها، وهذا ما يعنى تحقيق الأمان الحيوى الوطنى.

     من هذا يتبين لنا القيمة المضافة للمشروع الذى نحن بصدده وهو "دعم المنظومة الوطنية للسلامة الأحيائية فى مصر" والذى يأتى استكمالا لجهود نهجتها الدولة على مدى عقد مضى، ومنذ عام 1996 بصدور قرار السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتشكيل اللجنة الوطنية للأمان الحيوى، وإصدار وزارة البحث العملى للإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية والهندسة الوراثية.

     كما أن وزارة الدولة لشئون البيئة بصفتها المعنية باتفاقية التنوع البيولوجى الصادرة عن قمة الأرض عام 1992 والمصدق عليها فى مصر عام 1994 فقد شاركت فى إقرار بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية – المنبثق عن الاتفاقية – فى عام 2000 وتولت عرضة على مجلسى الشعب والشورى حتى المصادقة عليه فى نوفمبر 2003. وطالب مجلس الشعب وزارة الدولة لشئون البيئة بسرعة إعداد قانون ينظم تطبيق هذا البروتوكول وعرضه على المجلس. وكان داعماً لذلك صدور القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية الذى يساند بسط سيادة الدولة على مواردها الوراثية ويعزز التعاون للاستفادة من التكنولوجيا الحيوية والحصول على منافعها.

     وفى ضوء هذا التكليف قامت الوزارة بتشكيل لجنة تنسيق لإعداد مقترح القانون الوطنى للسلامة الأحيائية والتى ضمت المتخصصين من 6 وزارات وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات والندوات المفتوحة وتوصلت إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح بنهاية عام 2004 والذى تم إرساله إلى سيادة المستشار وزير العدل بعد أن حظى بموافقة الوزارات والجهات المعنية، وذلك تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء ومجلس الشعب.

     ولقد جاء تتويجا للجهود البيئية فى مصر إنفراد مادة خاصة بحماية البيئة فى التعديلات الدستورية الجديدة هذا العام وهى المادة 59 التى تنص على أن "حماية البيئة واجب وطنى، وينظم القانون الحق فى البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها". وإنى على يقين بأن هذا القانون المقترح سوف يحقق الأمان الإنسانى للمواطن وبيئته وغذائه، كما يتسع إلى توفير أمنه الاقتصادى والاجتماعى والصحى وتحرره من الفقر كحق أساسى من حقوق الإنسان.

     تمنياتى لهذا المشروع بتحقيق الدعم اللازم للمنظومة الوطنية للسلامة الأحيائية لتحقيق التزاماتها القومية، وإصدار القانون المنظم لذلك، مع بناء هيكل وطنى متكامل تتوفر له آليات متطورة للوفاء بأهدافه.
راجيا لكم جميعا كل التوفيق والسداد
